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اللجنة التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
الفريق العامل المعني بالاتفاق بشأن امتيــازات المحكمة 

الجنائية الدولية وحصاناا 
٢٦ شباط/فبراير - ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

  ٢٤ أيلول/سبتمبر - ٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠١ 
 PCNICC/2000/L.4/Rev.1/Add.3 اقتراح مقدم من كولومبيا بشأن الوثيقة  

يؤكد وفد كولومبيا من جديد ضرورة الانطلاق بصورة رئيسـية في مناقشـة مشـروع 
الاتفاق، من الالتزام بنظام روما الأساسـي بكاملـه وضـرورة الإبقـاء علـى الحـل الوسـط الـذي 

جرى التوصل إليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات . 
ــا  وفيمـا يتعلـق بـالأموال والإعفـاء مـن قيـود العملـة ( المـادة ١٠)، يؤيـد وفـد كولومبي
البديل ١، لأنه يلزم في مادته ٢ بضرورة أن تتوفر للمحكمة صفة قانونية وشخصية قانونية. 

ويشدد الوفد الكولومـبي مـن ناحيـة أخـرى علـى احـترام وكفالـة الحـل الوسـط الـذي 
جرى التوصل إليه فيما يتعلق بالتوفيق بـين امتيـازات وحصانـات أطـراف المحاكمـة، بمـن فيـهم 
الأطراف التابعين لهيئة المحكمة ذاا المعنيـين بكفالـة حـق الدفـاع لكـل مـن المتـهمين والضحايـا 

وفقا للإجراءات الواجبة. 
ويـرى الوفـد الكولومـبي بالتـالي أنـه ينبغـي للقضـاة ووكـلاء النيابـة وموظفـــي المحكمــة 
فضلا عن محامي المتهمين والضحايا على حد السواء ، الانطلاق من مفاهيم من قبيـل المفـاهيم 
ـــازات المحكمــة وحصانتــها� و ٤ �حرمــة  الـتي تتضمنـها المـواد ٣ �أحكـام عامـة تتعلـق بامتي
أمـــاكن عمـــل المحكمـــة� و ٧ �حرمـــــة محفوظــــات المحكمــــة وجميــــع وثائقــــها�(١) و ١١ 

 __________
يتضح منها إحلال الامتيازات سواء المشار إليها  في النظـام الأساسـي أو في قواعـد الإجـراءات، ممـا يحقـق عـدة  (١)

مبادئ من بينها عدم إفشاء أسرار المهنة والتمسك بمبدأ الحرمة 
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�التسهيلات المتعلقة بالاتصــــالات�(٢) و ١٣ �امتيـــــازات ممثلـي الأطـراف وحصانـام�(٣) 
ـــواب المدعــي العــام� و ١٥ �موظفــو المحكمــة�. ويجــدر  و ١٤ �القضـاة والمدعـي العـام ون

بالذكر أن كلمة �المحامون� تشمل أعضاء هيئة الدفاع. 
ولتحقيق التوازن المشار إليه، يرى الوفد الكولومبي أنه ينبغي تعديل فحوى المـادة ١٦ 
لتصبـح أكـثر توازنـا، بـأن تضـاف إليـها العبـارة الـواردة في المـادة ١٥ (… في أي دولـة طــرف 
يوجـدون فيـها مـن أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة، أو في أي دولـة طـــرف يمــرون ــا في أثنــاء 

مباشرم لهذه الأعمال…) بحيث يصبح نصها كما يلي: 
ـــاعدون  يعـامل المحـامون الذيـن يحضـرون أمـام المحكمـة والأشـخاص الذيـن يس
هؤلاء المحامين طبقا للقاعدة ٢٢ من القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات في أي دولـة 
طرف يوجدون فيها من أجل مباشـرة أعمـال المحكمـة، أو في أيـة دولـة طـرف يمـرون 
ـا في أثنـاء مباشـرم لهـذه الأعمـال، المعاملـة اللازمـــة لأداء المحكمــة لوظائفــها علــى 
النحـو السـليم، ويمنحـون لـــدى إبــراز الشــهادة المشــار إليــها في الفقــرة ٢ مــن هــذه 

المادة (…) 
وفيما يتعلق بالحصانات المنصوص عليـها في الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن نفـس الفقـرة، 

يعتقد الوفد الكولومبي في وجاهة إدراج فقرة فرعية نصها كما يلي: 
حرمة المكتب أو القسم الذي يضطلع فيه بالعمل�.  �(ج)

ويقترح الوفد أيضا تعديل الجملة الأخيرة في الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن المـادة ١٦ نفسـها 
حيث أن لفظة �معقول� تعطي طابعا ذاتيا قد يضعـف حـق الدفـاع. ويقـترح الوفـد تعديلـها 

ليصبح نصها كما يلي:  
ــــدة تفويضـــه أو مـــدة الولايـــة  وتحــدد الشــهادة المقدمــة إلى المحــامي، لمــدة تعــادل م

المنوطة به. 
وفيما يتعلق بالتنازل (المادة ١٩) يود الوفد الكولومبي أن يبدي التعليقات التالية: 

تنص الفقرة ٥ من المـادة ٤٨ مـن النظـام الأساسـي علـى �أنـه يمكـن التنـازل  (أ)
عـن الامتيـازات والحصانـات� (الخـط للتـأكيد). ولكـن الفقـرة الفرعيـة ١ مـن المـادة ١٩ مـــن 
المشروع المستعرض هنا، تنص في هذا الشأن (…) على أنه من الواجب رفع تلـك الامتيـازات 

 __________
نعني الفقرتين ٢ و ٣.. وهكذا، يحتفظ بالحل الوسط المتوصل إليه للتوفيق بين الدفــاع، والضحايـا ، مـن حيـث  (٢)

إمكانات عدم انتهاك الحقوق وعدم إخضاعهم للرقابة 
لا سيما الحصانات والامتيازات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) و (د) و (ح).  (٣)



00-818963

PCNICC/2001/WGAPIC/DP.1

والحصانات في قضية محددة (…). وتوجد هنا شكوك هامـة لهـا مـا يبررهـا بشـأن هـذا الطـابع 
الإلزامي، لأن النظام الأساسي لا ينص، كما يمكن ملاحظتـه، علـى احتمـال مـن هـذا القبيـل، 
وإذا اعتبرنا أن الامتيازات والحصانات تمنح �لما فيه مصلحة العدالــة� فـإن التنـازل عـن ذلـك 

يعني أنه يتم بمحض الإرادة، وليس أداءً لواجب وبالتالي ينتفي عنه الطابع الإلزامي؛ 
فيما يتعلق بالتنازل عن الامتيـازات والحصانـات المكفولـة للمحـامين والخـبراء  (ب)
والشـهود وغـيرهم ممـن يسـتلزم حضورهـم أمـام المحكمـة، نـرى أن مـــن المفيــد النــص في هــذا 
الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها بدلا من الإشـارة إلى النظـام الأساسـي. وفيمـا يتعلـق 
بضـرورة التوصـل إلى حـل وسـط يرضـي موظفـي المحكمـة والدفـــاع وجميــع الأطــراف الــوارد 
ذكرها، نقترح إدراج إجراء مماثل في حالة تنحي قاض أو ممثل للنيابة بحيث يصبـح نـص المـادة 

كما يلي: 
في حالة المحامين والخبراء والشهود أو أي شخص آخـر مطلـوب حضـوره إلى  (هـ)

مقر المحكمة بقرار يتخذه القضاة بأغلبية مطلقة. 
 


